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الدورة الثامنة والخمسون 

البند ١٥٤ من جدول الأعمال 
المحكمة الجنائية الدولية 
 
 

اتفاق بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية 
 

مذكرة من الأمين العام 

دعتـني الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٧٩/٥٨ إلى اتخـاذ خطـوات مناسـبة لإبـرام اتفـاق علاقـات بـين الأمــم المتحــدة والمحكمــة الجنائيــة  - ١

الدولية وعرض مشروع الاتفاق الذي ستسفر عنه المفاوضات على الجمعية العامة طلبا لموافقتها عليه. 

وعقب استكمال المفاوضات على مستوى العمـل، وقّـع ممثلـي وممثـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بـالحروف الأولى علـى نـص مشـروع  - ٢

اتفاق تفاوضي بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وذلك في ٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٤ في لاهاي. 

وأُبلغـت بـأن مشـروع الاتفـاق التفـاوضي سـيقدم إلى جمعيـة الـدول الأطـراف في نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـــة الدوليــة  - ٣

للموافقة عليه في دورا الثالثة التي ستعقد في الفترة من ٦ إلى ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٤. 

ــة  وعمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة ٧٩/٥٨، أقـدم طيـه إلى الجمعيـة العامـة مشـروع الاتفـاق بشـأن العلاقـة بـين الأمـم المتحـدة والمحكم - ٤

الجنائيـة الدوليـة لموافقتـها عليـه. ووفقـا للمـادة ٢٣ مـن مشـروع الاتفـاق، يدخـل الاتفـاق حـيز النفـاذ لـدى التوقيـع عليـه، وذلـك بعـد أن توافــق 

عليه الجمعية العامة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. 
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مرفق 
 

٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٤ 
 
 

مشروع اتفاق تفاوضي بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية 
 

الديباجة 
إن الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، 

إذ تضعان في الاعتبار مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، 

وإذ تشيران إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ  ميثاق الأمم المتحدة، 

وإذ تلاحظان الــدور الهـام المنـوط بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة في معالجـة أشـد الجرائـم خطـورة موضـع اهتمـام اتمـع الـدولي برمتـه، 

على النحو المشار إليه في نظام روما الأساسي، والتي تهدد السلام والأمن والرفاه في العالم، 

ــار أنـه، وفقـا لنظـام رومـا الأساسـي، أُنشـئت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة كمؤسسـة دائمـة مسـتقلة ذات علاقـة  وإذ تضعان في الاعتب

بمنظومة الأمم المتحدة، 

وإذ تشـيران أيضـا إلى أنـه وفقـا للمـادة ٢ مـن نظـام رومـا الأساسـي، تنظـم العلاقـة بـين المحكمـة الجنائيـة الدوليـة والأمـــم المتحــدة 

بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها، 

وإذ تشـيران كذلـك إلى قـرار الجمعيـة العـامة ٧٩/٥٨ المـــؤرخ ٩ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣، الــذي يدعــو إلى إبــرام اتفــاق 

بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، 

وإذ تلاحظان إلى مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة المقررة بموجب أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  

ورغبـة منـهما في اتخـاذ التدابـير الكفيلـة بإقامـة نظـام فعـال لعلاقـة ذات منفعـة متبادلـة تســـهل لكــل مــن الأمــم المتحــدة والمحكمــة 

الجنائية الدولية الوفاء بمسؤولياا، 

وإذ تأخذان في اعتبارهما، لهذا الغرض، أحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 

تتفقان على ما يلي: 
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أحكام عامة  أولا –
المادة ١ 

الهدف من الاتفاق 

هذا الاتفاق الذي تبرمـه الأمـم المتحـدة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة (�المحكمـة�)، عمـلا بأحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة (�الميثـاق�)  - ١

ونظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة (�النظـام الأساســـي�) علــى التــوالي، يحــدد الأحكــام المنظمــة للعلاقــة بــين الأمــم المتحــدة 

والمحكمة. 

وفي هذا الاتفاق، تشمل �المحكمة� أيضا أمانة جمعية الدول الأطراف.  - ٢
 

المادة ٢ 

المبادئ 

تعـترف الأمـم المتحـدة بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة بوصفـها مؤسسـة قضائيـة دائمـة مسـتقلة ذات شــخصية قانونيــة دوليــة، ولهــا مــن  - ١

الأهلية القانونية ما يلزم لممارسة وظائفها وبلوغ أهدافها، وذلك وفقا للمادتين ١ و ٤ من النظام الأساسي. 

تعترف المحكمة بمسؤوليات الأمم المتحدة وفقا للميثاق.  - ٢

تتعهد الأمم المتحدة والمحكمة بأن تحترم كل منهما مركز الأخرى وولايتها.  - ٣
 

المادة ٣ 

الالتزام بالتعاون والتنسيق 

تتفق الأمم المتحدة والمحكمة، رغبة منهما في تيسـير الوفـاء الفعلـي بمسـؤولياما، علـى التعـاون علـى نحـو وثيـق فيمـا بينـهما، حيثمـا 

اقتضـى الأمـر، وعلـى التشـاور بشـأن المسـائل ذات الاهتمـام المتبـادل، تقيـدا بأحكـام هـذا الاتفـــاق وطبقــا لأحكــام كــل  مــن الميثــاق والنظــام 

الأساسي. 
 

العلاقات المؤسسية  ثانيا –
المادة ٤ 

التمثيل المتبادل 

رهنـا بالأحكـام السـارية مـن القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات لـدى المحكمـة (�القواعـد الإجرائيـة وقواعـــد الإثبــات�)، يدعــى  - ١

الأمين العام للأمم المتحـدة (�الأمـين العـام�) أو ممثلـه، بصـورة دائمـة، لحضـور الجلسـات العلنيـة لدوائـر المحكمـة ذات الصلـة بالقضايـا الـتي ـم 

الأمم المتحدة وأي جلسات علنية للمحكمة. 
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يجـوز للمحكمـة أن تحضـر وتشـارك في أعمـال الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بصفـة مراقـــب. ورهنــا بقواعــد وممــارسات الهيئــات  - ٢

المعنية، تدعو الأمم المتحدة المحكمة إلى حضور الاجتماعـات والمؤتمـرات المعقـودة تحـت إشـراف الأمـم المتحـدة، عندمـا يسـمح بحضـور المراقبـين، 

وتكون قيد المناقشة أمور م المحكمة. 

عندما ينظر مجلس الأمن في أمور تتعلــق بأنشــطة المحكمـة، يجـوز لرئيـس المحكمـة (�الرئيـس�) أو مدعيـها العـام (�المدعـي العـام�)  - ٣

أن يخاطب الس، بناء على دعوته، لتقديم المساعدة في الأمور المندرجة في اختصاص المحكمة. 
 

المادة ٥ 

تبادل المعلومات 

ـــة،  دون الإخـلال بأحكـام هـذا الاتفـاق الأخـرى المتعلقـة بتقـديم المسـتندات والمعلومـات المتصلـة بقضايـا معينـة منظـورة أمـام المحكم - ١

ـــه  تتخـذ الأمـم المتحـدة والمحكمـة، إلى أقصـى حـد ممكـن ومتيسـر، ترتيبـات لتبـادل المعلومـات والمسـتندات ذات الاهتمـام المشـــــترك. وعلـى وج

الخصوص: 

يقوم الأمين العام بما يلي:  (أ)

يحيل إلى المحكمة معلومات عن التطورات المتصلة بالنظام الأساسي الـتي تكـون ذات صلـة بعمـل المحكمـة، بمـا في ذلـك  �١�

المعلومـات المتعلقـة بالرسـائل الـتي يتلقاهـا الأمـين العـام بصفتـه وديـع النظـام الأساســـي أو وديــع أيــة اتفاقــات أخــرى 

تتصل بممارسة المحكمة لاختصاصها؛ 

ـــادة ١٢٣ مــن النظــام الأساســي المتصلــة بدعــوة  يبقـي المحكمـة علـى علـم فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الفقرتـين ١ و ٢ مـن الم �٢�

الأمين العام إلى عقد مؤتمرات استعراضية؛ 

إضافـة إلى مـا تقتضيـه الفقـرة ٧ مـن المـادة ١٢١ مـن النظـام الأساسـي، يعمـم علـى جميـــع الــدول الأعضــاء في الأمــم  �٣�

ـــة الذريــة غــير الأطــراف في النظــام  المتحـدة أو الـدول الأعضـاء في الوكـالات المتخصصـة أو في الوكالـة الدوليـة للطاق

الأساسي، نص أي تعديل يعتمد عملا بالمادة ١٢١ من النظام الأساسي؛ 

يقوم رئيس قلم المحكمة (�رئيس القلم�) بما يلي:  (ب)

يقدم، وفقا للنظـام الأساسـي والقواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات، المعلومـات والمسـتندات المتصلـة بمرافعـات المحكمـة  �١�

ـــا الــتي  وإجراءاـا الشـفوية وأحكامـها وأوامرهـا في القضايـا الـتي قـد ـم الأمـم المتحـدة بوجـه عـام، خاصـة في القضاي

ـــتخدام علــم الأمــم المتحــدة  تنطـوي علـى جرائـم ارتكبـت ضـد أفـراد الأمـم المتحـدة، أو الـتي تنطـوي علـى إسـاءة اس

وشـعارها وزيـها الرسمـي وتـؤدي إلى المـوت أو التعـرض لإصابـات بدنيـة جسـيمة، فضـلا عـن أي قضايـا تنطـوي علــى 

الملابسات المشار إليها في الفقرة ١ أو ٢ من المادة ١٦ أو ١٧ أو ١٨ من هذا الاتفاق؛ 

يزود الأمم المتحدة، بموافقة المحكمة، ومـع مراعـاة نظامـها الأساسـي وقواعدهـا، بـأي معلومـات تتصـل بعمـل المحكمـة  �٢�

تطلبها محكمة العدل الدولية وفقا لنظامها الأساسي؛ 
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تبذل الأمم المتحـدة والمحكمـة كـل جـهد ممكـن لتحقيـق أقصـى قـدر مـن التعـاون مـن أجـل تجنـب الازدواجيـة غـير المقبولـة في جمـع  - ٢

ـــر، إلى حشــد  وتحليـل ونشـر وتوزيـع المعلومـات المتصلـة بالمسـائل ذات الاهتمـام المشـترك. وتسـعى الأمـم المتحـدة والمحكمـة، حيثمـا اقتضـي الأم

جهودهما لضمان الاستفادة والانتفاع من هذه المعلومات إلى أقصى حد ممكن. 
 

المادة ٦ 

تقديم التقارير إلى الأمم المتحدة 

يجوز للمحكمة أن تقدم تقارير عن أنشطتها إلى الأمم المتحدة، عن طريق الأمين العام، إذا ارتأت أن ذلك ملائما. 

المادة ٧ 

بنود جدول الأعمال 

يجوز للمحكمة أن تقترح علـى الأمـم المتحـدة بنـودا كـي تنظـر فيـها. وفي مثـل هـذه الحـالات، تخطـر المحكمـة الأمـين العـام بذلـك، 

مـع توفـير أيـة معلومـات تتصـل بـالبنود. ويقـوم الأمـين العـام، بمقتضـى سـلطته، بعـرض البنـد المقـترح أو البنـود المقترحـة علـى الجمعيـة العامـــة أو 

مجلس الأمن، وكذلك على أي جهاز آخر في الأمم المتحدة، بما يشمل أجهزة برامج وصناديق الأمم المتحدة. 
 

المادة ٨ 

الترتيبات المتعلقة بشؤون الموظفين 

ـــى التشــاور والتعــاون، قــدر الإمكــان، بشــأن المعايــير والأســاليب والترتيبــات المتعلقــة بشــؤون  تتفـق الأمـم المتحـدة والمحكمـة عل - ١

الموظفين. 

تتفق الأمم المتحدة والمحكمة على ما يلي:  - ٢

القيـام بصفـة دوريـة بالتشـاور في المسـائل ذات الاهتمـام المشـترك المتصلـة بتعيـين المسـؤولين والموظفـين في كـل منــهما،  (أ)

ـــين، والتصنيــف، وجــدول المرتبــات والبــدلات، وحقــوق التقــاعد والمعاشــات التقاعديــة، والنظــامين  بمـا في ذلـك شـروط الخدمـة، ومـدة التعي

الأساسي والإداري للموظفين؛ 

التعـاون في مجـال التبـادل المؤقـت للموظفـين، حسـب الاقتضـاء، مـع مراعـاة الحفــاظ الواجــب علــى حقــوق الأقدميــة  (ب)

والمعاشات التقاعدية؛ 

العمل على تحقيق أقصى قدر من التعاون بغية تحقيق أكفـأ اسـتفادة ممكنـة مـن الأفـراد المتخصصـين والنظـم والخدمـات  (ج)

المتخصصة. 
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المادة ٩ 

التعاون الإداري 

ــة، مـن حـين لآخـر، بشـأن تحقيـق أكفـأ اسـتفادة ممكنـة مـن المرافـق والموظفـين والخدمـات بغيـة تجنـب  تتشاور الأمم المتحدة والمحكم

إنشاء وتشغيل مرافق وخدمات متداخلة. كما يجـوز لهمـا أن يتشـاورا لاسـتطلاع إمكانيـة إنشـاء مرافـق وخدمـات مشـتركة في مجـالات محـددة، 

مع المراعاة الواجبة للتوفير في التكاليف. 

المادة ١٠ 

الخدمات والمرافق 

توافق الأمم المتحدة على أن توفر للمحكمة، بناء على طلبها، مـا قـد تحتاجـه مـن مرافـق وخدمـات لعقـد اجتماعـات جمعيـة الـدول  - ١

الأطــراف (�الجمعيــة�) أو اجتماعــات مكتبــها أو هيئاــا الفرعيــة، بمــا يشــمل خدمــات الترجمــة التحريريــة والشــفوية والوثــائق وخدمـــات 

المؤتمرات، وذلك رهنا بتوافر تلـك المرافـق والخدمـات وعلـى أسـاس اسـترداد التكـاليف أو حسـبما يتفـق عليـه. وعندمـا لا يكـون بمقـدور الأمـم 

المتحدة تلبية طلب المحكمة، تبادر إلى إخطار المحكمة بذلك، على أن يكون الإخطار في توقيت مناسب . 

ــر الأمـم المتحـدة للمحكمـة بموجبـها أي مرافـق أو خدمـات مـن ذلـك القبيـل، حسـب الاقتضـاء،  تخضع الأحكام والشروط التي توف - ٢

لترتيبات تكميلية. 
 

المادة ١١ 

الوصول إلى مقر الأمم المتحدة 

ـــراف في النظــام الأساســي  تسـعى الأمـم المتحـدة والمحكمـة، رهنـا بقواعـد كـل منـهما،  إلى تيسـير وصـول ممثلـي جميـع الـدول الأط

وممثلـي المحكمـة والمراقبـين في الجمعيـة، علـى النحـو المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ مـن المـادة ١١٢ مـن النظـام الأساسـي، إلى مقـر الأمـــم المتحــدة 

عند عقد اجتماع للجمعية فيه. وينطبق هذا أيضا، حسب الاقتضاء، على اجتماعات المكتب أو الهيئات الفرعية. 
 

المادة ١٢ 

جواز المرور 

يحق للقضاة والمدعي العام ونائب المدعي العام ورئيس القلم ومسـؤولي مكتـب المدعـي العـام وقلـم المحكمـة، وفقـا لمـا قـد يعقـد مـن 

ترتيبات خاصة بين الأمين العام والمحكمة، استخدام جواز مرور الأمم المتحدة كوثيقـة سـفر صحيحـة حيثمـا يكـون ذلـك الاسـتخدام معترفـا بـه 

مـن قبـل الـدول الأطـراف في الاتفاقـات الـتي تعـرف امتيـازات المحكمـة وحصاناـا. وموظفـو �قلـم المحكمـة� يشـــملون موظفــي هيئــة الرئاســة 

IC C - والدوائـر، عمـلا بالمـادة ٤٤ مـن النظـام الأساسـي، وموظفـي أمانـة جمعيـة الـدول الأطـــراف، عمــلا بــالفقرة ٣ مــن مرفــق القــرار 

 .ASP/2/RES.3
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المادة ١٣ 

المسائل المالية 

فيما يتعلق بالشروط التي ترصد بموجبها أي أموال للمحكمـة بموجـب قـرار للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة عمـلا بالمـادة ١١٥ مـن  - ١

النظـام الأساسـي، تتفـق الأمـم المتحـدة والمحكمـة علـى إخضـاع تلـــك الشــروط لترتيبــات مســتقلة. ويبلــغ رئيــس القلــم الجمعيــة بوضــع هــذه 

الترتيبات. 

تتفـق الأمـم المتحـدة والمحكمـة كذلـك علـى أن تكـون التكـاليف والنفقـــات الناشــئة عــن التعــاون أو تقــديم الخدمــات عمــلا ــذا  - ٢

الاتفاق خاضعة أيضا لترتيبات مستقلة بين الأمم المتحدة والمحكمة. ويبلغ رئيس القلم الجمعية بوضع هذه الترتيبات. 

يجـوز للأمـم المتحـدة، بنـاء علـى طلـب المحكمـة ورهنـا بـالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة، أن تسـدي للمحكمـة المشـورة في مـا يهمـها مــن  - ٣

مسائل مالية وضريبية. 
 

المادة ١٤ 

الاتفاقات الأخرى التي تبرمها المحكمة 

تتشـاور الأمـم المتحـدة والمحكمـة، عنـد الاقتضـاء، بشـأن تسـجيل أي اتفاقـات تبرمـها المحكمـة مـع دول أو مـــع منظمــات دوليــة أو 

حفظها وإيداعها لدى الأمم المتحدة. 
 

التعاون والمساعدة القضائية  ثالثا -
المادة ١٥ 

الأحكام العامة المتعلقة بالتعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة 

مع إيلاء الاعتبار الواجب لمسؤوليات الأمم المتحـدة واختصاصاـا بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـدة، ومـع مراعـاة قواعدهـا المنصـوص  - ١

عليـها في القـانون الـدولي المنطبـق، تتعـهد الأمـم المتحـدة بـأن تتعـــاون مــع المحكمــة وأن توافيــها بمــا تطلبــه مــن معلومــات أو مســتندات عمــلا 

بالفقرة ٦ من المادة ٨٧ من النظام الأساسي. 

يجـوز للأمـم المتحـدة أو برامجـها وصناديقـها ومكاتبـها المعنيـة أن توافـق علـى أن توفـر للمحكمـة مـا يتفـق وأحكـام الميثـــاق والنظــام  - ٢

الأساسي من أشكال أخرى من التعاون والمساعدة. 

في حالـة مـا إذا كـان الكشـف عـن المعلومـات أو المسـتندات، أو تقـديم أشـكال التعـاون الأخـرى، مـن شـأنه أن يعـرض ســــلامة أو  - ٣

ــو آخـر بـأمن أيـة عمليـات أو أنشـطة للأمـم المتحـدة أو بسـلامة تنفيذهـا،  أمن موظفي الأمم المتحدة الحاليين أو السابقين للخطر، أو يخل على نح

يجوز للمحكمة أن تأمر، بناء على طلب الأمــم المتحـدة بـالذات، باتخـاذ تدابـير حمايـة ملائمـة. وفي غيبـة تلـك التدابـير، تسـعى الأمـم المتحـدة إلى 

الكشـف عـن المعلومـات أو المسـتندات، أو تقـديم التعـاون المطلـوب، مـع الاحتفـاظ بحقـها في اتخـاذ تدابـير الحمايـة الخاصـــة ــا، والــتي يجــوز أن 

تشمل حجب بعض المعلومات أو المستندات أو تقديمها في شكل مناسب، بما في ذلك تعديلها. 
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المادة ١٦ 

شهادة موظفي الأمم المتحدة 

ـــدة أو بــأحد برامجــها أو صناديقــها أو مكاتبــها، تتعــهد الأمــم المتحــدة بــأن  إذا طلبــــــت المحكمـة شــــــهادة موظـف بـالأمم المتح - ١

تتعـاون مـع المحكمـة، وأن تبـادر، إذا دعـت الضـرورة ومـع المراعـاة الواجبـة لمسـؤولياا واختصاصاـا المقـررة بموجـب الميثـاق واتفاقيـة امتيـــازات 

الأمم المتحدة وحصاناا ورهنا بقواعدها، إلى إعفاء هذا الشخص من واجب الالتزام بالسرية. 

تأذن المحكمة للأمين العام بتعيين ممثل عن الأمم المتحدة لمساعدة أي موظف ا يمثل للشهادة أمام المحكمة.  - ٢
 

المادة ١٧ 

التعاون بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمحكمة 

عندمـا يقـرر مجلـس الأمـن، متصرفـا بموجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، أن يحيـل إلى المدعـي العـــام، عمــلا بــالفقرة  - ١

(ب) من المادة ١٣ من النظـام الأساسـي، حالـة ارتكبـت فيـها، علـى مـا يبـدو، جريمـة أو أكـثر مـن الجرائـم المشـار إليـها في المـادة ٥ مـن النظـام 

الأساسي، يحيل الأمين العام على الفور قرار مجلس الأمـن الخطـي إلى المدعـي العـام، مشـفوعا بالمسـتندات والمـواد الأخـرى الـتي قـد تكـون وثيقـة 

الصلة بقرار الس. وتتعهد المحكمة بإبقاء مجلس الأمن على علـم في هـذا الصـدد، وفقـا للنظـام الأساسـي والقواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات. 

وتحال تلك المعلومات عن طريق الأمين العام. 

ـــب فيــه مــن المحكمــة، عمــلا بالمــادة ١٦ مــن النظــام  عندمـا يصـدر مجلـس الأمـن، بموجـب الفصـل السـابع مـن الميثـاق، قـرارا يطل - ٢

الأساسي، عدم البدء أو المضي في أي تحقيق أو محاكمة، يحيـل الأمـين العـام هـذا الطلـب علـى الفـور إلى رئيـس المحكمـة ومدعيـها العـام. وتخطـر 

المحكمة مجلس الأمن، عن طريق الأمـين العـام، بتلقيـها ذلـك الطلـب، كمـا تخطـر مجلـس الأمـن، حسـب الاقتضـاء وعـن طريـق الأمـين العـام، بمـا 

تكون قد اتخذته من إجراءات في هذا الصدد. 

عندمـا تحـال إلى المحكمـة مسـألة مـن مجلـس الأمـن وتقـرر المحكمـة، عمـلا بـالفقرة ٥ (ب) أو الفقـرة ٧ مـن المـــادة ٨٧ مــن النظــام  - ٣

الأساسي، أن دولة مـا لم تتعـاون معـها، تبلـغ المحكمـة مجلـس الأمـن بذلـك، أو تحيـل المسـألة إليـه، حسـب مقتضـى الحـال، ويرسـل رئيـس القلـم 

قـرار المحكمـة هـذا إلى مجلـس الأمـن، عـن طريـق الأمـين العـام، مشـفوعا بالمعلومـات المتصلـة بالقضيـة. ويتـولى مجلـس الأمـن، عـن طريــق الأمــين 

العام، إبلاغ المحكمة، عن طريق رئيس القلم، بما يكون قد اتخذه من إجراءات في ظل تلك الظروف. 
 

المادة ١٨ 

التعاون بين الأمم المتحدة والمدعي العام 

تتعهد الأمم المتحدة، مـع مراعـاة مسـؤولياا واختصاصاـا المقـررة بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـدة، ورهنـا بقواعدهـا، بالتعـاون مـع  - ١

المدعي العام، وبأن تعقد مع المدعي العام ما قد يلزم مــن ترتيبـات أو اتفاقـات، حسـب الاقتضـاء، لتسـهيل هـذا التعـاون، لا سـيما عندمـا يمـارس 
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ـــإجراء التحقيقــات أو عندمــا يســعى للتعــاون مــع الأمــم  المدعـي العـام، بموجـب المـادة ٥٤ مـن النظـام  الأساسـي، واجباتـه وسـلطاته المتعلقـة ب

المتحدة، بمقتضى تلك المادة. 

مع مراعاة قواعد الهيئة المعنية، تتعهد الأمم المتحدة بالتعاون فيما يتعلـق بطلبـات المدعـي العـام بتقـديم مـا قـد يلتمسـه مـن معلومـات  - ٢

إضافية من هيئات الأمم المتحدة، وفقا للفقرة ٢ من المادة ١٥ من النظام الأساسـي، بخصـوص التحقيقـات الـتي يباشـرها المدعـي العـام مـن تلقـاء 

نفسه، عملا بتلك المادة. ويوجه المدعي العام طلب الحصول على هذه المعلومـات إلى الأمـين العـام، الـذي يقـوم بإحالـة الطلـب إلى رئيـس الهيئـة 

المعنية أو إلى أي مسؤول مختص آخر فيها. 

يجوز أن تتفق الأمم المتحدة والمدعي العام على أن تقدم الأمـم المتحــــــدة مسـتندات أو معلومـات إلى المدعـي العـام بشـرط المحافظـة  - ٣

على سريتها وبغرض العثور على أدلة جديدة ليـس إلا، علـى ألا يكشـف عـن هـذه المعلومـات لأجـهزة أخـرى مـن أجـهزة المحكمـة أو لأطـراف 

ثالثة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعدها، دون موافقة الأمم المتحدة. 

يجوز للمدعي العام وللأمم المتحـدة أو برامجـها أو صناديقـها أو مكاتبـها المعنيـة أن تعقـد مـا يلـزم مـن ترتيبـات لتسـهيل تعاوـا مـن  - ٤

أجـل تنفيـذ هـذه المـادة، وعلـى الأخـص لضمـان سـرية المعلومـات، أو حمايـــة أي شــخص، بمــن في ذلــك موظفــو الأمــم المتحــدة الســابقون أو 

الحاليون، ولضمان أمن أية عمليات أو أنشطة للأمم المتحدة أو سلامة تنفيذها. 
 

المادة ١٩ 

القواعد المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناا 

إذا مارسـت المحكمـة اختصاصـها بمحاكمـة شـخص ادعـي أنـه مسـؤول جنائيـا عـــن ارتكــاب جريمــة تنــدرج في نطــاق اختصــاص 

المحكمة، وكان هذا الشخص في هذه الظـروف يتمتـع، طبقـا لاتفاقيـة امتيـازات الأمـم المتحـدة وحصاناـا وقواعـد القـانون الـدولي ذات الصلـة، 

ـــا تامــا مــع المحكمــة  بالامتيـازات والحصانـات الضروريـة لأداء عملـه في الأمـم المتحـدة بصـورة مسـتقلة، تتعـهد الأمـم المتحـدة بـأن تتعـاون تعاون

ـــع أي مــن هــذه الامتيــازات والحصانــات،  وبـأن تتخـذ جميـع التدابـير اللازمـة مـن أجـل السـماح للمحكمـة بممارسـة اختصاصـها، لا سـيما برف

وفقا لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناا وقواعد القانون الدولي ذات الصلة. 
 

المادة ٢٠ 

حماية السرية 

ـــات أو مســتندات تكــون مودعــة لديــها أو في حوزــا أو تحــت ســيطرا،  إذا طلبـت المحكمـة مـن الأمـم المتحـدة تزويدهـا بمعلوم

وتكون قد كشف لها عنها بصفـة سـرية مـن جـانب دولـة أو منظمـة حكوميـة دوليـة أو منظمـة دوليـة، تبـادر الأمـم المتحـدة إلى التمـاس موافقـة 

المصـدر علـى الكشـف عـن تلـك المعلومـات أو المسـتندات. وإذا كـان المصـدر دولـة طرفـا في النظـام الأساســـي ولم تتمكــن الأمــم المتحــدة مــن 

الحصول على موافقتها على كشف تلك المعلومـات أو المسـتندات في غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، تبلـغ الأمـم المتحـدة المحكمـة بذلـك، وتسـوى 

مسألة الكشف بين الدولة الطـرف المعنيـة والمحكمـة وفقـا للنظـام الأساسـي. وإذا لم يكـن مصـدر المعلومـات أو المسـتندات دولـة طرفـا في النظـام 
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الأساسي ورفض الموافقـة علـى الكشـف عنـها، تبـادر الأمـم المتحـدة إلى إبـلاغ المحكمـة بأـا ليسـت قـادرة علـى توفـير المعلومـات أو المسـتندات 

المطلوبة بسبب وجود التزام مسبق بالسرية تجاه المصدر. 
 

أحكام ختامية  رابعا -
المادة ٢١ 

ترتيبات تكميلية لتنفيذ هذا الاتفاق 

يجوز للأمين العام وللمحكمة أن يعقدا، بغرض تنفيذ هذا الاتفاق، ما يستصوبانه من ترتيبات تكميلية. 
 

المادة ٢٢ 

التعديلات 

يجوز تعديل هـذا الاتفـاق بالاتفـاق بـين الأمـم المتحـدة والمحكمـة. وتوافـق الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة والجمعيـة علـى أي تعديـل 

ـــة. ويدخــل  مـن هـذا القبيـل وفقـا للمـادة ٢ مـن النظـام الأساسـي. وتخطـر كـل مـن الأمـم المتحـدة والمحكمـة الأخـرى كتابـة بتـاريخ هـذه الموافق

الاتفاق حيز النفاذ في موعد لا يتجاوز تاريخ آخر أي من الموافقتين المذكورتين. 
 

المادة ٢٣ 

بدء النفاذ 

توافـق الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة والجمعيـة علـى هـذا الاتفـاق وفقـا للمـادة ٢ مـن النظــام الأساســي. وتخطــر كــل مــن الأمــم 

المتحدة والمحكمة الأخرى كتابة بتاريخ هذه الموافقة. ويدخل الاتفاق حيز النفاذ بعد ذلك لدى التوقيع عليه. 

وإثباتا لذلك، وقَّع الموقِّعان أدناه هذا الاتفاق. 

وقع في هــذا اليـوم ______ مـن شـهر _______ بمقـر الأمـم المتحـدة في نيويـورك مـن أصلـين بجميـع اللغـات الرسميـة للأمـم 

المتحدة والمحكمة. والنصان الانكليزي والفرنسي متساويان في الحجية. 

 


